تطور النظم السياسية واثرها على ظهور البرلمان الرقابي : نظرية الفصل بين السلطات
 رأى افلاطون ( 427 - 327 ق . م)  قديما ضرورة فصل وظائف الدولة ، وفصل الهيئات التي تمارسها عن بعضها البعض على أن تتعاون كلها على الوصول إلى الهدف الرئيس للدولة ، وهو تحقيق النفع العام للشعب، في سبيل عدم انحراف هيئات الحكم عن اختصاصاتها وأهدافها ، وتتقرر لها في مواجهة بعضها وسائل للرقابة ، يراد بها منع الانحراف، ووقف كل هيئة عند حدود اختصاصها المحدد لها , وذهب أفلاطون في كتابة (القوانين) إلى توزيع وظائف الدولة وأعمالها المختلفة على عدة هيئات بحيث تمارس كل هيئة وظيفة معينة، وبين هذه الهيئات على النحو الآتي :
1- مجلس السيادة ويتكون من عشرة أعضاء ، وهذه المجلس هو الذي يهيمن على مختلف الشؤون العامة في الدولة.
2- جمعية لكبار الحكماء والمشرعين، ومهمتها حماية الدستور من عبث الحكام، والإشراف على سلامة تطبيقه.
3- مجلس شيوخ منتخب من الشعب، ومهمته القيام بالتشريع، أي سن القوانين اللازمة للدولة. 
4- هيئة قضائية تتكون من محاكم عدة على درجات مختلفة، ومهمتها الفصل في المنازعات المختلفة.
5- هيئة البوليس " الشرطة " للمحافظة على الأمن داخل الدولة ، وهيئة الجيش للدفاع عن سلامة البلاد من الاعتداءات الخارجية.
6-هيئة تعليمية ، وهيئة تنفيذية لإدارة المرافق العامة في الدولة.
  وبهذه الطريقة تتولى كل هيئة الإشراف على عمل معين، وتسأل عنه، وتتعاون جميع الهيئات على تحقيق المصلحة العامة، وبهذا الأسلوب في الحكم تستقر الأوضاع في الدولة، ويمكن تفادي الاستبداد الذي قد ينجم إذا ركزت جميع الأعمال في يد واحدة , ويؤكد أرسطو ( 384 - 322 ق . م) في مؤلفه ( السياسة) من أن السلطة لا تنبع إلا من الجماعة، وبالتالي لا يجوز أن تسند إلى فرد أو أقلية من الشعب، وإنما إلى الجماعة كلها ، وما دام القانون هو في الحقيقة تعبير عن إرادة هذه الجماعة ومظهراً لها ، يجب أن يحكم تصرفات هذه الجماعة، وبذلك تكون السيادة في حقيقة الأمر لهذه الجماعة، أو بمعنى آخر للشعب , إلا أن تعدد وظائف الدولة وتنوعها وتشعبها ، يستلزم تقسيم تلك الوظائف إلى وظائف فرعية عدة هي :
 -1 التداول او المداولة وظيفة يتولاها المجلس العام Public Assembly ، ومهمته فحص المسائل والقضايا العامة ومناقشتها.
2- الأمر وظيفة الحكم وإصدار الأوامر Command : وهذه الوظيفة يتولاها الحكام Magistrates وكبار الموظفين، ومهمتها تنفيذ القوانين.
3- القضاء أو العدالة Justice : وهذه الوظيفة تناط بالسلطة القضائية Judicial Power التي تتولاها المحاكم بأنواعها ودرجاتها كافة، وتكون مهمتها الفصل في الخصومات والجرائم.
  وإذا كانت وظيفتا الأمر والعدالة تطابقان في مفهوماتنا الحديثة السلطتين التنفيذية والقضائية، فإن وظيفة المداولة لا تطابق وظيفة التشريع التي نعرفها الآن، وذلك أن (المداولة) تتسع عند أرسطو لأكثر من مجرد عمل القوانين، بحيث يدخل فيها فضلاً عن ذلك كل ما يتصل بالسلم والحرب، والمعاهدات، وأحكام الإعدام، والمصادرة، والنفي، وانتخاب الحكام والتدقيق على حساباتهم، وهو ما حمل أرسطو في خاتمته إلى عد وظيفة (المداولة) بمثابة العنصر الأسمى في الدول , والواقع أن دعوة أرسطو لم تكن دعوة إلى الفصل بين السلطات، بل كانت دعوة إلى تقسيم وظائف الدولة حسب طبيعتها القانونية.
   إن التطور الحديث لمبدأ الفصل بين السلطات يرجع في الواقع إلى المدرسة الإنجليزية وتجربتها الديمقراطية  إذ تطورت الملكية في إنجلترا - نتيجة ثورة الأساقفة 1640- من الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة تقوم على فصل السلطات ، ففي القرن السابع عشر صدر في إنجلترا دستور كرومويل Cromwell على أساس مبدأ فصل السلطات، وكان هذا أول تطبيق عملي للمبدأ ، فقد أراد أوليفر كرومويل ( 1599 – 1658) القضاء على الاستبداد الذي نشأ عن البرلمان الطويل Long Parliament ، فعمد إلى فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، كما كان حريصاً على استقلال القضاء , وعمل على مراعاة ذلك ، لكن مع انقضاء عهده وعودة الملكية ، ألغي الدستور وعدل على نظام الفصل بين السلطات، فتلاشت أعمال هذا الرجل، واندثرت بحيث لم يبق لها  أي أثر لا في إنجلترا ولا في بلاد الغرب.
  يعد جون لوك ( 1632 - 1704) أول من كتب عن نظرية فصل السلطات في ظل النظام النيابي الذي تأسس في إنجلترا عقب ثورة 1688 ، تأثر لوك في نظريته هذه بالخلاف الذي كان قائماً بين الملوك من جانب والبرلمان الإنجليزي من جانب آخر، فوضع نظريته بهذا الصدد على أساس أن كل نظام صالح يجب أن يحكمه مبدأ الفصل بين السلطات , ووضح لوك آراءه في كتابه المسمى (أطروحتان أو رسالتان عن الحكومة ) Two Treatises of Government ، وذلك في الأطروحة الثانية منه حول الحكومة المدنية Civil Government الذي نشر عام 1690 , وتتلخص أفكاره بخصوص فصل السلطات في الآتي:
أن الفرد في حياة الفطرة السابقة على إبرام العقد الاجتماعي المنشئ للجماعة السياسية كان يملك سلطتين : الأولى - هي سلطة اتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة بالمحافظة على نفسه وعلى الآخرين ضمن ما يرخص به قانون الطبيعة Law Of Nature .
والثانية - هي سلطة توقيع العقاب على الجرائم التي تشكل خرقاً أو انتهاكاً لذلك القانون, وحين انتقل الفرد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة تنازل عن هاتين السلطتين للجماعة عند إنشائها , وهكذا نجد أن الجماعة السياسية Political Community تملك سلطتين هما : السلطة التشريعية Legislative Power، وبموجبها تتولى وضع القواعد اللازمة لحفظ الجماعة وأفرادها والسلطة التنفيذية Executive Power  وتقوم بموجبها بتنفيذ القوانين الوضعية في الداخل , ولما كان على الجماعة أن تظهر كجسم واحد أمام بقية البشر الذين مازالوا في حالة الفطرة The State of Nature كان لابد من وجود سلطة خاصة تمثل الدولة في علاقاتها مع الخارج، وهذا ما دعا لوك إلى القول بوجود سلطة ثالثة أسماها "السلطة الاتحادية أو الفيدرالية" Federative Power، ومهمتها إعلان حالتي الحرب والسلم وعقد المعاهدات والتحالفات ومباشرة العلاقات الخارجية , ومع أن لوك سلم بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة الاتحادية، إلا أنه رأى أن اتحادهما طبيعيا، طالما أن كلاً منهما يحتاج في ممارسته لاستخدام سلطان الدولة ، ان لوك استطاع أن يوضح فائدة تقسيم السلطات ، ولكنه لم يتوصل إلى تحرير نظرية واضحة المعالم كما فعل من بعده مونتسكيو.
   تعد نظرية بارون دو مونتسكيو (1689-1755) في الفصل بين السلطات مرحلة من تطور فكري طويل، إذ درس هذا الفيلسوف أفكار من سبقوه حول هذا المبدأ ، مستفيداً من إقامته في إنجلترا لمدة عامين، ومتأثراً بالنظم الإنجليزية المعمول بها حينذاك، إلا أنه تعدى حدود هذه النظم ، ولم يتأثر بالواقع العملي للحكومات السائدة في عصره، ووضع نظرية عامة مثالية مقرونة باسمه، وعرضها في الفصل السادس من كتابه (روح القوانين) 1748، وذلك تحت عنوان (دستور إنجلترا) بادئاً القول إنه : ( يوجد في كل دولة ثلاث سلطات : السلطة التشريعية والسلطة المنفذة للقانون العام والسلطة المنفذة للمسائل التي تعتمد على القانون المدني؛ فبموجب السلطة الأولى يشرع الأمير أو الحاكم القوانين لمدة مؤقتة أو على سبيل الدوام ، كما له أن يعدل أو يلغي القوانين المعمول بها ، وبواسطة السلطة الثانية التنفيذية يقر السلم أو يعلن الحرب، ويرسل السفراء إلى الدول الأجنبية، ويستقبل سفراءها ، ويوطد الأمن في الداخل، ويحتاط ضد كل اعتداء أو غزو من الخارج، وأخيراً يستطيع الحاكم بموجب السلطة الثالثة أن يعاقب المجرمين، ويفصل في منازعات الأفراد، ويطلق عليها السلطة القضائية) .
   وبعد أن ميز مونتسكيو السلطات الثلاث ، وفصل المهام التي تتولاها كل سلطة، رأى ضرورة فصلها ، ووجوب توزيعها على هيئات يستقل بعضها عن بعض، وذلك لأن اجتماع هذه السلطات الثلاث وتركيزها في يد واحدة يؤدي إلى فساد السلطة واستبدادها ، وتجاوزها للحدود الدستورية والقانونية، والإضرار بحقوق الأفراد وتعريض حرياتهم للخطر .
   وفي هذا المعنى يقول مونتسكيو : (إذا اجتمعت السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في يد شخص واحد، فلن تكون هناك حرية، لأنه يخشى في هذه الحالة أن يقوم ذلك الشخص بسن قوانين استبدادية جائرة Tyrannical Laws ، وتنفيذها بطريقة ظالمة مرة أخرى، لن تكون هناك حرية، إذا لم تكن السلطة القضائية منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأنها إذا كانت متحدة أو مجتمعة مع السلطة التشريعية، فإن حياة المواطن وحريته تصبحان عرضةً للتحكم والسيطرة الاستبدادية Arbitrary Control ، لأن القاضي في مثل هذه الحالة سيكون هو مشرع القانون؛ وإذا كانت السلطة القضائية متحدة أو مجتمعة مع السلطة التنفيذية، فإن القاضي قد يتصرف بعنف وقسوة Violence ويمارس الظلم والاضطهاد Oppression ).
   إن كل شيء مهدد بالضياع عند مونتسكيو إذا ما اجتمعت السلطات الثلاث في قبضة شخص واحد أو هيئة واحدة، حتى ولو كانت قبضة الشعب ذاته، وعبر مونتسكيو عن ذلك بقوله : ( إن كل شيء سيضيع إذا مارس نفس الشخص أو نفس الهيئة هذه السلطات الثلاث : السلطة التي تسن القوانين، وتلك التي تعمل على تنفيذ القرارات العامة، والفصل في الجرائم والمنازعات الفردية ) .
  خلاصة فكرة مونتسكيو:
أ ـ السلطات العامة في الدولة ثلاث سلطات أساسية هي : التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ب - أن توزيع السلطات وفصلها بهذه الصورة أمر ضروري فليس أخطر على الحرية، وأقرب إلى الطغيان والاستبداد من جمع السلطات الثلاث في يد واحدة ، ولو كانت هذه اليد هي قبضة الشعب نفسه، أو مجلس منبثق عنه، فطبيعة النفس البشرية عبر القرون أثبتت أن الاستبداد قرين الاستئثار بالسلطة .
ج - لم يتوقف عند حد الفصل بين السلطات في الدولة ، وإنما قال بضرورة رقابة السلطة ، أي أن تقوم السلطة بالحد من السلطة.
د. حاجة السلطات العامة وبخاصة التشريعية والتنفيذية منها إلى تبادل الرقابة فيما بينها ، بحيث يكون للسلطة التشريعية إمكانية تقييد السلطة التنفيذية والحد من غلوها وكبح جماحها، وأن يكون للسلطة التنفيذية الإمكانية ذاتها تجاه السلطة التشريعية .
مسوغات مبدأ الفصل بين السلطات
   أيد معظم رجال الفقه مبدأ الفصل بين السلطات ودافعوا عنه بحرارة إذ قام هؤلاء بتعزيز دفاع مونتسكيو المؤسس على أنه ضرورة وعلى ذلك فإن المسوغات التي أدت إلى الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه تتلخص في الآتي :
أولاً - منع الاستبداد وصيانة الحريات : وقد عبر جيمس ماديسون عن هذا الفهم بوضوح في كتاب "الفدراليست" 1787 إذ يقول : إن تجميع السلطات كلها في يد واحدة، سواء كانت تلك اليد هي يد حاكم فرد أو مجموعة من الحكام، وسواء وصل أولئك الحكام إلى مناصبهم بالوراثة أو بالانتخابات أو بفرض أنفسهم على المجموع، هذا التجميع الخطير هو الاستبداد بعينه.
ثانياً - تأكيد مبدأ الشرعية في الدولة أي ضمان الحاكم والمحكوم للقانون. 
ثالثاً - تحقيق الفوائد المترتبة على مبدأ تقسيم العمل : يتفق مبدأ الفصل بين السلطات مع مبدأ إداري مهم، ويعد تطبيقاً سليماً له، ألا وهو مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي أصبحت تسير عليه المشروعات الناجحة كافة. 
   ميز الفيلسوف الألماني هولباخ ( 1723-1789) في كتابه السياسة الطبيعية بين ثلاثة أشكال من الحكم هي :
1- الحكم الديمقراطي: بالنسبة لهذا الشكل لم يخف هولباخ موقفه السلبي منه . فالشعب برأيه لم يخلق ليحكم ، لأنه عاجز عن ذلك ، كما هو عاجز عن التمييز بين الحرية والتحلل الاخلاقي ,  كما أنه في ظل حكم الشعب يكون المجتمع على الدوام عرضة للاضطرابات وللنزاعات والحروب الأهلية.
2- الحكم الارستقراطي : لم يكن حكم هولباخ على الحكم الارستقراطي أكثر إيجابية من حكمه على النظام الشعبي , ففي هذا الشكل ينعدم الانسجام والاتفاق بين قادة الدولة الذين تحركهم أطماعهم ومصالحهم الشخصية  فكل واحد منهم يسعى إلى التغلب على زملائه في الحكم وإلى تشكيل حزب خاص به ، وإلى تعبئة جيش من الأنصار يقاتلون من أجله , ولهذا لن يكون مصير المجتمع في ظل الحكم الارستقراطي بأفضل مما يمكن أن يكون عليه في ظل الحكم الديمقراطي .
3- الحكم الملكي : برأي هولباخ يمكن أن يكون الحكم الملكي هو الأمثل لأنه يعتمد على حكم شخص واحد  فقوة المجتمع إذا ما تركزت في شخص واحد تجلت على نحو أكثر فعالية وعزماً , ولكن يستدرك بعد ذلك معتبراً أن الحكم الملكي يمكن أن يشكل خطراً على المجتمع , فقد يؤدي الحكم الفردي المطلق إلى استعباد المجتمع واسترقاقه.
   ولذلك ينبغي أن يكون النظام الأمثل هو الذي يجمع الحكم الملكي الدستوري المختلط والمعتدل والقائم على مبدأ التمثيل الشعبي , فبذلك يكون قد جمع كل السمات المميزة لكل من أشكال الحكم الملكي والارستقراطي والديمقراطي , فهذا الشكل هو الحكم الجدير بإقامة التوازن بين قوى المجتمع قاطبة ، وفي الحؤول دون بقاء شرائع هذا المجتمع خاضعة لنزوات الحاكم ، ولا سيما أن الشعب سيشارك بنفسه في سنها وإقرارها عن طريق ممثليه المنتخبين , لهذا إن كان هناك من نظام جدير بالاحترام والتقدير، فهو النظام المتمثل بهذه الملكية بالذات.
  اما مونتسكيو فهو يهاجم الحكم الاستبدادي فإن نظره كان يتجه باتجاه حكم لويس الرابع عشر المستبد الذي قضى على السلطات المحلية والبرلمانات وعلى سلطة النبلاء وامتيازاتهم , ولذلك كان تفضيله ينحصر بين النظامين الملكي والجمهوري بصفتيه (الديمقراطية والأرستقراطية) .
  بالرغم من هذا التفضيل فقد كان مونتسكيو يعتبر أن النظام الجمهوري المثالي هو النظام المتميز بالاعتدال والفضائل المدنية التي كانت تميز الجمهوريات الرومانية والإغريقية, هذا الشكل من الحكم الجمهوري المثالي الذي أعجب به مونتسكيو ، يتمثل من ناحية أولى بالجمهورية الديمقراطية النسبية أي التي لا تسمح للفئات الدنيا الجاهلة من استلام مقادير السلطة لعدم أهليتها لذلك بل بأكبر عدد ممكن من الفئات الواعية, وبالجمهورية الأرستقراطية الفضلى التي تسعى للتقرب أكثر ما يكون للديمقراطية وذلك بإشراك أكبر عدد ممكن من الشعب بإدارة الشؤون العامة , ولكن خوفاً من عدم تمكن الحكم الجمهوري الحفاظ على صفة الاعتدال يتجه مونتسكيو لتبيان محاسن الحكم الملكي الذي يحكم بمقتضى قوانين أساسية وثابتة تشكل حائلاً أمام الميل للسلطة الاستبدادية, ولكن تقيد الملك بهذه القوانين يفترض وجود سلطات وسيطة تمر سلطة الملك من خلالها ، فإذا انعدمت هذه السلطات لا يبقى في الدولة سوى الإرادة الكيفية للملك وحده , أما تلك السلطات الوسيطة التي تشكل عائقاً بوجه الاستبداد ، فتتمثل بسلطة طبقة النبلاء وسلطة رجال الدين وسلطة المدن.
   بالرغم من هذا العلاج للحكم الملكي لحمايته من الوقوع في الاستبداد يكون من الخطأ الاعتقاد بأن الحكم الملكي هو شكل الحكم الوحيد والأنسب والأفضل للدول الأوروبية الكبرى, فإذا كان الحكم الجمهوري عبارة عن صورة طوباوية جميلة فإن الملكية مهما أحيطت بالضمانات الممكنة ضد الاستبداد تبقى معرضة للوقوع فيه , ولذلك فهناك نظام أفضل في نظر مونتسكيو هو النظام القائم في انكلترا والمجاور للمجتمع الفرنسي  هذا النظام الذي يسميه مونتسكيو (جمهورية متخفية خلف غلالة الملكية) ، كان بإمكانه تحقيق وتوفير الغرض من وجوده, هذا الغرض المفتقد في فرنسا والذي كان يتطلع مونتسكيو إليه هو الحرية السياسية .

التفسير التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات : فكرة الفصل المطلق 
   سادت هذه الفكرة مع قيام الثورة الفرنسية ، فقد فهم رجال الثورة ومن عاصرهم من الفقهاء مبدأ فصل السلطات على أنه فصل جامد ومطلق، أي إن كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث يجب أن تباشر اختصاصاتها استقلالاً ، ولا تتدخل في اختصاصات السلطات الأخرى.
  واستند رجال الثور الفرنسية في تفسيرهم إلى أن الأمة صاحبة السيادة تملك ثلاث سلطات، وكل سلطة تمثل جزءاً منفصلاً ومستقلاً من أجزاء السيادة التي تملكها ، وعندما تختار الأمة ممثليها فإنها تفوض كلا من هذه السلطات إلى هيئة عامة مستقلة ومتخصصة، فتفوض إحدى هذه الهيئات الأمة في ممارسة السلطة التشريعية، والأخرى في ممارسة السلطة التنفيذية، والثالثة في ممارسة السلطة القضائية , وهذه الوظائف الثلاث ليست مجرد اختصاصات مختلفة تصدر عن سلطة واحدة، ولكنها سلطات مستقلة يعبّر كل منها عن جانب من جوانب السيادة، ويمارس نشاطاً متميزاً ومستقلاً ويترتب على ذلك، قيام فصل مطلق بين هذه السلطات، وحصر كل سلطة منها في نوع معين من النشاط.
 مثال// أخذ أول دساتير الثورة الفرنسية الصادر في 3 سبتمبر سنة 1791 بهذا التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ جعل كل سلطة من سلطات الدولة في عزلة تامة عن بقية السلطات ، وهو ما سار عليه أيضاً دستور السنة الثالثة الصادر في عام ١٧٩٥.
التفسير الحديث لمبدأ الفصل بين السلطات: فكرة الفصل المرن 
    لم تعمر فكرة الفصل المطلق بين السلطات طويلاً، وذلك لتعارضها مع وحدة السلطة في الدولة، فالسلطات العامة في الدولة هي في الحقيقة جملة اختصاصات ترتد جميعاً إلى أصل واحد ، ومن ثم لا يمكن ممارستها بطريقة استقلالية كلا منها عن الأخرى، بل يلزم أن تقوم بين الهيئات التي تمارسها علاقات تعاون و تداخل تنسق بينها ، وتوجه نشاطها جميعاً إلى الهدف المشترك؛ لذلك كانت النظرية التي سادت إبان الثورة الفرنسية، والتي نادت بالفصل المطلق بين السلطات، نظرية قصيرة العمر، سرعان ما هجرت واستعيض عنها بمبدأ الفصل النسبي أو المرن بين السلطات.
   تقوم فكرة الفصل النسبي أو المرن بين السلطات العامة على أساس أن سلطة الدولة تمثل وحدة لا تتجزأ  وأن للدولة وظائف ثلاث هي التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وهذه الوظائف الثلاث يجب أن توزع على هيئات ثلاث، بحيث تكون هناك هيئة تختص بممارسة التشريع، وهيئة تختص بممارسة أمور التنفيذ، وهيئة تباشر الوظيفة القضائية ,غير أن تلك الهيئات عندما تباشر تلك الوظائف لا تباشرها بوصفها سلطات منفصلة يمثل كل منها جانباً من جوانب السيادة، بل بوصفها مجموعة من الاختصاصات تصدر من سلطة موحدة هي سلطة الدولة، وهذه الاختصاصات لا يمكن الفصل بينها فصلاً مطلقاً لسببين :
الأول : أن هذه الاختصاصات جميعاً إنما تمارس لأجل تحقيق الصالح العام، وبناء عليه فإنه يجب أن يقوم تعاون وتنسيق بين الهيئات التي تباشرها ، وذلك لأجل تحقيق تلك الغاية .
الثاني : أن هذه الاختصاصات يتداخل بعضها مع بعضها الآخر إلى درجة لا تسمح بالفصل بينها فصلاً مطلقاً  وبناء عليه يجب أن تكون هناك درجة معينة من المشاركة في ممارستها بين الهيئات العامة المختلفة، شريطة ألا تؤدي تلك المشاركة إلى إلغاء الفواصل القائمة بينها ، أو تركيز السلطة في يد واحدة منها .

مثال// عدلت أنظمة الدول الليبرالية على فكرة الفصل المطلق بين السلطات كونها تمثل نظاماً خيالياً لا يمكن أن يتم له التطبيق في العمل، وانتهجت التفسير الصحيح للمبدأ ، والمتمثل في فكرة الفصل النسبي المرن، فهذه الفكرة هي التي أمكن تطبيقها على صعيد الواقع، كما أنها هي الفكرة السائدة في الفقه القانوني المعاصر، وعلى أساسها جرى تصنيف الأنظمة النيابية في الدول الديمقراطية الليبرالية.

الانتقاد الموجهة إلى مبدأ الفصل بين السلطات :
   قيل إن تطبيق المبدأ غير ممكن، فمباشرة خصائص السيادة بوساطة هيئات مستقلة عن بعضها أمرغير مستطاع ؛ لأن هذه الخصائص كأعضاء الجسم البشري متصلة اتصالاً طبيعياً ، والدولة كالآلة تماماً ، فكما أن سير الآلة يتطلب محركاً واحداً واتصالاً بين أجزاء الآلة المختلفة، كذلك وظائف الدولة المختلفة تحتاج إلى قيادة واحدة مركزة، فلا يمكن فصلها وإسنادها إلى هيئات مختلفة مستقلة ، حتى لا يقضي هذا الفصل على وحدة الدولة ويؤدي إلى تعطيل أعمالها وتعريضها للخطر، خصوصاً في أوقات الأزمات التي تحتاج إلى تجميع القوى وتركيز السلطات، حتى يمكن التغلب عليها والتخلص منها  .
   من الواضح أن أنصار هذا القول اعتقدوا أن المبدأ يقيم سياجاً منيعاً وحواجز صماء بين السلطات العامة في الدولة، أي إنه يفصل بينها فصلاً مطلقاً، ويمنع كل اتصال أو تعاون فيما بينها ؛ وهذا الاعتقاد اعطى اعتقاد خاطئ ، ويتجاوز حدود نظرية مونتسكيو حول هذا المبدأ، إذ إن هذا الأخير لم يخطر في ذهنه مطلقاً أن يقيم فصلاً كاملاً بين الهيئات الحاكمة، وإنما أقام بينها نوعاً من الاعتدال والانسجام في الحركة، أي إنه قدر دائماً وجود علاقة تعاون مستمرة ورقابة متبادلة فيما بينها , نتيجة لهذا الفهم شهد العالم ظهور اشكال جديدة للحكومات :
أ. حكومة الكونجرس : المرحلة التي تميزت بهيمنة الكونجرس في الولايات المتحدة الامريكية بين عامي 1774-1789 وتفوقه الواضح على سائر السلطات.
ب. حكومة القضاة : المرحلة التي مارست فيها المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية دوراً سياسياً واضحاً، منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى عام ١٩٣٧.
ج . الحكومة الرئاسية : أو كما يطلق عليها بعض الفقهاء الرئاسة الإمبراطورية  وهي المرحلة التي تميزت بتفوق نفوذ رئيس الجمهورية وتزايد سلطاته إلى حد كبير، خاصة خلال الحرب العالمية الأولى.
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